
    الوسيط في المذهب

  $ الركن الخامس $ الولاية على المحل .

 فإذا قال لأجنبية أنت طالق لم ينقص عدد طلاقه لو نكحها بعد ذلك ولو قال ذلك للرجعية نقص

العدد لأن ولاية النكاح باقيه عليها .

 ولو قال للمختلعة لم يقع وقال أبو حنيفة رحمه االله يقع وينتقص العدد واكتفى ببقاء العدة

عليه وولاية على المحل .

   ولو وقال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار لم يقع اتفاقا لعدم

الولاية حالة التلفظ ولو قال إن نكحتك فأنت طالق فنكحها لم تطلق لعدم الولاية وقال أبو

حنيفة رحمه االله تطلق لأن الولاية تراد عند النفوذ وقد وجدت نعم اختلف أصحابنا في أصلين
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